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مقدمة : 
    يعتبر علم الاقتصاد الإسلامي من العلوم الحديثة نسبيا مقارنة بالعلوم الشرعية الأخرى التي ظهرت معالمها وأدواتها وطرقها البحثية في العصور الإسلامية الأولى، فهذا العلم وإن كانت مبادؤه وأصوله قد ظهرت مع ظهور الإسلام قبل أربعة عشر قرنا ، إلا أن أدواته ومنهجيته وطرقه البحثية لم تظهر إلا في عهد قريب جدا لا تتعدى أربعة عقود .

   ومن جهة أخرى فإن المصادر والمراجع والمؤلفات في هذا العلم لا زالت في حالة بناء وتشكل ، مما يستدعي ضرورة التنسيق بين كافة الباحثين المتخصصين في هذا العلم ، ومن خلال الجامعات والمراكز البحثية ، بحيث يتم الاتفاق على الخطط والموضوعات والأولويات التي ينبغي السير وفقا لها بما يخدم مسيرة هذا العلم ويساعد على تشكل منهجيته وأدواته وطرقه البحثية .
   إن منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي ليست محل اتفاق بين الباحثين والمتخصصين فيه حتى الآن ، كما أن أدوات البحث وطرقه ومصادره ليست محل اتفاق كذلك ،وهذا يعني أن المراجع والمؤلفات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي لا تعتمد على منهجية واحدة متفق عليها ، وكذلك لا تعتمد أدوات أو طرق بحثية واحدة ، وإنما هناك فوضى في التأليف والكتابات الخاصة بهذا العلم ، وهذا يستلزم تضافر الجهود من قبل الباحثين في المؤسسات والمراكز البحثية الخاصة بالاقتصاد الإسلامي  من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة في هذا المجال ..
  ولعل هذه الندوة التي نحن بصددها تكون فاتحة خير في هذا المجال بحيث يتم الاتفاق على منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وبالتالي يمكن التوصل إلى معايير ومواصفات المرجع النموذجي للاقتصاد الإسلامي والتي يمكن من خلالها توحيد جهود الباحثين فيه من أجل العمل على تأصيل قواعده وأصوله العلمية ومنهجيته وأدواته البحثية ومن ثم الانطلاق من هذا التأصيل والقواسم المشتركة لتفعيل دور الاقتصاد الإسلامي في خدمة المجتمع والأمة الإسلامية ..
وبناء على ما تقدم سوف تشتمل هذه المقالة على الفقرات التالية  :

ماهية الاقتصاد الإسلامي 
منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي 

معايير المرجع النموذجي للاقتصاد الإسلامي

إجراءات اختيار المرجع النموذجي في الاقتصاد الإسلامي : 

ماهية الاقتصاد الإسلامي :
   طرح هذا الموضوع مرارا وتكرارا في دراسات ومقالات وبحوث علمية ؟ ومع ذلك فإننا لا نكاد نجد اتفاقا أو قواسم مشتركة لتعريف جامع مانع للاقتصاد الإسلامي ..

   ونظرا لحداثة هذا العلم فإنه من المسموح به وجود مساحة في الاختلاف حول التعريف؟ غير أن هذه المساحة ينبغي أن تضيق شيئا فشيئا مع مرور الزمن بحيث يمكن الاتفاق في النهاية على معظم مضامين هذا العلم ومفرداته ..

   وقد حاول عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في هذا العلم الإجابة على هذا السؤال، وكان شابرا قد وضع كتابا له بعنوان ما هو الاقتصاد الإسلامي؟ حاول فيه تحديد ملامح الإجابة ، بقوله إن الاقتصاد الإسلامي هو " ذلك الفرع من المعرفة الذي يساعد على تحقيق رفاهة الإنسان من خلال تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية ، وبدون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تكبيل حرية الفرد أو خلق اختلالات مستمرة سواء في الاقتصاد الكلي أو البيئة "
 . 

كما حاول شابرا حصر المهام المطلوبة من الاقتصاد الإسلامي في النقاط التالية :-

1) دراسة السلوك الفعلي للأفراد والجماعات والمشروعات التجارية والأسواق والحكومات كما هو في الواقع ( دون افتراض السعي لتحقيق أقصى ربح أو منفعة ) .

2) تحديد نوع السلوك المطلوب لتحقيق الهدف المنشود ، وينبغي القيام بتحليل علمي لبيان أثر القيم والمؤسسات الإسلامية على تحقيق الهدف المنشود .

3) تفسير سبب عدم تصرف مختلف أطراف النشاط الاقتصادي على النحو المطلوب .

4)  اقتراح مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تقريب جميع الأطراف في السوق من السلوك المثالي قدر الإمكان .

5) الاستفادة من أدوات التحليل الاقتصادي وإظهار مدى قدرة الاقتصاد الإسلامي على سد الفجوات .

ومن قبل شابرا حاول عدد كبير من الباحثين تعريف الاقتصاد الإسلامي بتعريفات متعددة ركزت أحيانا على الأهداف ، وأحيانا على الخصائص أو على الحقيقة والماهية أو الوظائف ، وهكذا .. وجدنا تباينا شاسعا في التعريفات يتطلب جهدا كبيرا لتضييق الهوة .
   ويمكن أن تكون البداية في هذا المجال من خلال التركيز على الماهية والمضمون ، فعلم الاقتصاد الإسلامي لا بد أن يبحث في تخصيص وتوزيع الموارد ، وهذا يعني الاستخدام الأمثل والإنتاج الأمثل والتوزيع الأمثل ، ولن تكون هذه العناصر الثلاثة في حالة الوضع الأمثل ، إلا إذا كانت منضبطة بالقيم والضوابط الإسلامية .

منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي : 

   إن المنهجية التي اتبعها الباحثون المعاصرون في كتابة وتأليف مراجع الاقتصاد الإسلامي متباينة من مرجع إلى آخر ، ولذلك لا بد من تحديد أهم العناصر المكونة للاقتصاد الإسلامي وفقا للدراسات المعاصرة في هذا المجال ، ومن خلال الاستقراء لما كتب في الاقتصاد الإسلامي يمكن اعتبار المراجع التي تشتمل على أحد أو بعض أو جميع الطرق أو المناهج التالية تنتمي إلى الاقتصاد الإسلامي
 :

  أولا : منهجية تقوم على التوصل إلى الأحكام الشرعية للموضوعات والمستجدات الاقتصادية  : مثل القضايا الاقتصادية المتعلقة بالزكاة والربا والنفقات والإيرادات والأحكام الشرعية للمعاملات والبيوع والإجارة والوكالة والكفالة والرهن والوديعة وكذلك الأحكام الشرعية للمستجدات في مجالات الأسهم والسندات والسوق المالية ، والتأمين التجاري ، وبطاقات الإئتمان ، .. الخ . 

   ثانيا : المنهجية التي تقوم على محاولة الوصول إلى الحلول الإسلامية للأزمات والمشكلات الاقتصادية : مثل التضخم والكساد والبطالة ، مشكلة الغذاء ، مشكلة الطاقة ، الأزمة النقدية ، .. الخ .

   ثالثا : منهجية البحث في كيفية تطبيق الأحكام الشرعية الاقتصادية : من خلال وضع مشروعات عمل أو صياغة قوانين ، مثلا لتطبيق فريضة الزكاة ، أو إدارة اقتصاد لا ربوي ، أو تطبيق أحكام الوقف أو إحياء الموات في العصر الحاضر .

   رابعا : منهجية البحث في إظهار حكمة الوجوب أو التحريم لبعض الموضوعات الاقتصادية :- من خلال التركيز على الآثار الإيجابية أو السلبية ، حكمة تحريم الربا ، حكمة توزيع الميراث ، حكمة فرضية الزكاة ، حكمة مشروعية الأوقاف ، .. الخ .

   خامسا : المنهجية التي تقوم على دراسة القوانين والنظريات الاقتصادية في ضوء الضوابط الشرعية والقيم الإسلامية ، مثل سلوك المستهلك وقوانين المنفعة ، سلوك المنتج وقوانين الغلة ، نظريات الثمن ، الأجور ، الربح ، نظريات الفائدة ، نظريات التنمية ، أمثلية باريتو ، .. الخ 

   سادسا : منهجية البحث في الكشف عن كنوز التراث الاقتصادي الإسلامي :- بالكشف عن الأفكار الاقتصادية لدى أئمة المسلمين ، أو إعادة صياغة التاريخ الاقتصادي الإسلامي .

   سابعا: منهجية البحث في الأسلوب الإسلامي في تحقيق رفاهية الإنسان :- من خلال تخصيص الموارد أو استخدامها الاستخدام الأمثل ، ومن ثم توزيعها التوزيع الأمثل ، لتحقيق إشباع الحاجات والرفاهة للجميع .

ومما تقدم يمكن القول بأن أي مرجع يستوفي أحد أو بعض أو كل العناصر السبعة السابقة يمكن اعتباره مرجعا في الاقتصاد الإسلامي ، ولكنه ليس المرجع النموذجي وإنما هو أحد مراجع الاقتصاد الإسلامي ، ولكي يكون هو المرجع النموذجي فلا بد من وجود مجموعة من الخصائص سوف يتم عرضها في الفقرات التالية .
معايير المرجع النموذجي للاقتصاد الإسلامي

  في دراسة سابقة للباحث
 تم التوصل إلى وضع عدد من المعايير والخصائص التي يجب التمسك بها عند وضع أو اختيار المرجع النموذجي في الاقتصاد الإسلامي ، وهذه المعايير هي :-

1- الشمول : ينبغي أن يكون كتاب الاقتصاد الإسلامي شاملا لجميع موضوعات الاقتصاد الإسلامي المتفق عليها .

2-  الأصالة : ينبغي أن يكون الكتاب أصيلا يشتمل على إضافات علمية ، بحيث يضيف لبنات جديدة إلى صرح الاقتصاد الإسلامي .

3-  البعد عن المناقشات الفقهية : ينبغي أن يبتعد كتاب الاقتصاد الإسلامي عن المناقشات والخلافات الفقهية  .

4-  التوازن : ينبغي أن يكون الكتاب متوازنا في عرضه للموضوعات الاقتصادية والإسلامية ، فلا يغلب الجانب الاقتصادي الوضعي على الإسلامي ، ولا يغلب الجانب الفقهي على الاقتصادي .

5-  مراعاة الواقع : ينبغي أن يكون كتاب الاقتصاد الإسلامي واقعيا وليس خياليا ،  بحيث يعرض أمثلة من الواقع التطبيقي ، ويسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها  الأمة الإسلامية .

6-  الاستعانة بأدوات التحليل الاقتصادي : ينبغي أن يستخدم كتاب الاقتصاد الإسلامي أدوات التحليل الاقتصادي النافعة والمفيدة لخدمة القضايا الاقتصادية الإسلامية .

7-  البعد عن الأسلوب الوعظي العاطفي : ينبغي أن يكون كتاب الاقتصاد الإسلامي كتابا علميا موضوعيا يعتمد التبريرات العلمية الكافية والخطط العملية الواقعية ، ويبتعد عن الوعظ العاطفي المثالي .

8-  تنوع المصادر : ينبغي أن يستعين كتاب الاقتصاد الإسلامي بالمصادر الأصيلة والحديثة ويرجع إلى مختلف المصادر التي يمكن الوصول إليها لخدمة قضايا الاقتصاد الإسلامي. 

إجراءات اختيار المرجع النموذجي في الاقتصاد الإسلامي : 

   بعد تقرير الحقائق السابقة يمكن اعتماد الخطوات التالية من أجل تصنيف وتبويب المراجع المطروحة في المكتبات العربية من حيث مدى قربها أو بعدها عن حقل الاقتصاد الإسلامي ، ومن ثم من حيث اشتمالها على معايير المرجع النموذجي في الاقتصاد الإسلامي:
1.  تصنيف مضامين الموضوعات في المباحث والفروع والفقرات لكل كتاب  .. ومحاولة إحصاء حجم كل موضوع وما يتضمنه من مفاهيم عامة ومفاهيم فرعية .. ومحاولة الفصل بين الموضوعات الاقتصادية والفقهية والتربوية والسياسية .. الخ

2. دراسة حجم الأفكار الإسلامية أو حتى الفكرة الإسلامية في كل صفحة ....ودراسة حجم الأفكار الاقتصادية في الكتاب ، ويمكن حساب ذلك في كل فصل أو مبحث أو حتى في كل صفحة ، وبيان مدى تغطية الكاتب للموضوعات الاقتصادية من زاوية إسلامية

3. دراسة مدى التزام الباحث بتحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي المعروفة والمعتمدة.

4. تطوير استبانة للتعرف على أهم مواصفات ومعايير المرجع النموذجي من الناحية الموضوعية.
5. تطوير استبانة للتعرف على أهم مواصفات ومعايير المرجع النموذجي من الناحية الشكلية .
6. تصميم استبانات تقويمية للخبراء والباحثين وطلبة الدراسات العليا وغيرهم .
7. الاستفادة من نتائج الدراسة في محاولة اختيار أكثر المراجع اقترابا من المرجع النموذجي للاقتصاد الإسلامي .
إن الخطوات السابقة تتطلب تشكيل فرق بحثية من قبل الجامعات ومراكز البحوث للعمل على تأصيل وتحديث وتطوير مراجع الاقتصاد الإسلامي بما يواكب التطورات المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية .
� محمد عمر شابرا : ما هو الاقتصاد الإسلامي ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ، 1996، ص40


� كمال حطاب " منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وعلاقاته بالنصوص الشرعية " مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، عدد 16 ، 2005 .


� كمال حطاب : دراسة تقويمية لبعض المراجع المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ، مجلد13، عدد1 ، 2005 





